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 :ملخص

ته المنصوص عليها في الدستور ، و �بعة من إرادة الشعب الذي صوت لصالحه ، و لا يمارس رئيس الجمهورية كامل صلاحيا   

  يمكن �ي حال من الأحوال الاعتداء على إرادة الشعب أو المساس بصلاحياته أو تجاوز الصلاحيات من قبله .

الصلاحيات تتمثل في عرض  جانب السلطة التشريعية، و هذه إلىفي البلاد صلاحية وضع التشريع  الأولفقد منح للقاضي 

 مشروع دستور أو مشروع قانون أو إصدار أمر أو المصادقة على القانون بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان أو نشر التشريع .

تها الجزائر بعد التحولات الجديدة التي عرف 2020يهدف البحث إلى بيان إختصاصات رئيس الجمهورية في ظل الدستور سنة 

ت الأخيرة ، مع إعتماد المنهج الوصفي و تحليل النصوص بما تتماشى مع سياسة الدولة لمواكبة التطورات الحاصلة      في السنوا

  و نصل إلى نتائج تتمثل في إرساء دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات و الديمقراطية .

إحترام خيار الشعب في إختيار رئيس الجمهورية  و نصل إلى توصيات أن السيادة ملك للشعب و لا تعدي عن إرادة الشعب و 

  الذي يصل إلى الحكم عبر إنتخا�ت تعددية و نظيفة و شفافة ، كما انه يجب أن يعبر القانون عن تطلعات الشعب  .

  : رئيس الجمهورية ، التشريع ، الدستور ، الجريدة الرسمية . كلمات مفتاحية

Abstract:  

The President of the Republic exercises all his powers stipulated in the Constitution, 
stemming from the will of the people who voted for him, and in no way can the will of the 
people be violated, their powers compromised, or their powers overridden by them , It is 
not possible in any way to attack the will of the people or prejudice their powers or exceed 
their powers.. 
 
He granted the first judge in the country the power to develop legislation alongside the 
legislative authority, and these powers are represented in presenting a draft constitution or 
draft law, issuing an order, ratifying the law after its approval by Parliament, or publishing 
legislation. 
 
The research aims to clarify the competencies of the President of the Republic under the 
constitution in 2020 after the new transformations that Algeria has known in recent years, 
with the adoption of the descriptive approach and the analysis of texts in line with the 
state's policy to keep pace with the developments taking place, and we reach results 
represented in the establishment of the state of right and law and the state Institutions and 
democracy. 
And we reach recommendations that sovereignty belongs to the people and does not 
transgress the will of the people and respect for the people’s choice in choosing the 
President of the Republic who comes to power through pluralistic, clean and transparent 
elections, and that the law must express the aspirations of the people. 
 
Keywords: President of the Republic, Legislation, Constitution, Official Gazette. 
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  مقدمة

، و يحل محلها مما لا شك فيه أن ظهور الدولة كان محصلة لتطور ا�تمع من ا�تمع الطبيعي الذي تغيب فيه السلطة العمومية     

حيث يكون الحق هو قوتي و القوة هي حقي و ،قانون الغاب حيث يتخذون الفرد أو الجماعة يعملون حسب رغبا�م و أهوائهم 

و العدالة  تحقيقالسلم و  فرض إلىمجتمع سياسي تحكمه السلطة العمومية التي تسعى  إلىلتي تنفذ العقوبة الفرد أو الجماعة هي ا

  ."تنفذ العقوبة عملا �لمبدأ " لا يمكن للمرء أن بنفذ بنفسه لنفسه هي من و المساواة 

بطريقة شفافة و حرة و  ق الانتخابكما أن السلطات العمومية تستجيب لتطلعات و رغبات الشعب الذي يختار ممثليه عن طري

أعلى منصب  للوصول إلىو هو سلوك ديمقراطي  مع تعدد المترشحين الذين يطرحون برامجهم على الشعب في الحملة الإنتخابية ،

  ، و مصطلح الديمرقراطية تعني �للغة اليو�نية حكم الشعب .شخص رئيس الجمهورية في البلاد  يتمثل في 

الدستور و قوانين  إلىو يحافظ على سلامة الوطن و استقراره ، و يحتكم  الآمةمهورية رئيس الدولة وحدة يجسد رئيس الج    

علاقة الحاكم �لشعب و علاقة مبادىء التي تحكم الشعب ، الجمهورية . حيث أن الدستور يحمل في طياته المحاور الكبرى ، 

هيئات و إجراءات المتبعة في إصدار التشريعات سلطات و التقيد �ا  هذه الكل من السلطات العمومية �لشعب ، و صلاحيات  

   .دستورية 

: أ�ا تعتمد على الجانب النظري أكثر و تحديدا من خلال نصوص الجريدة الرسمية و نظار لأن  مشكلة الدراسةتتمثل     

السلطة التنفيذية و اجمعو على وجوب  يق و موضوع من القانون الدستوري حيث أسرد فقهاء و �حثين في موضوعالعنوان دق

، و هذا لا يعني أننا نتلقى هذا الموضوع من خلال مكتسبات عبر وسائل التعبير و الاحتكاك تقيدها �لشرعية و المشروعية 

  .مع الموضوعية في الطرح الأكاديمي و عدم التشخيص  العلمي و قاعدة معلوماتية و علمية ميدانية 

  فتتمثل على النحو الآتي : فرضيات الدراسةأما 

  _ ينتخب رئيس الجمهورية يناء على بر�مج إنتخابي لمدة خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة .

  _ القيود الدستورية ممارسة على رئيس الجمهورية .

  .دستورية  _ يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة و سلطة �بعة من الشعب أي شرعية

  في ما يلي : ةأهداف الدراسمثل تت

  الذي نص لمواكبة نطلعات الشعب و سيادته . 2020_ التعريف �ختصاصات رئيس الجمهورية عملا �لدستور سنة 

  _ إثراء البحوث العلمية في مجال إختصاص رئيس الجمهورية في مجال التشريع .

  الحق و القانون . _ إبراز مفهوم أخلقة الحياة السياسية و مبدأ دولة المؤسسات الدستورية و دولة

، حينما أرادت قوى غير دستورية السطو على إرادة  2019أن هذا الموضوع عرف جدل كبير سنة   أهمية الدراسةتكمن 

الشعب و إنتهاك الدستور و خروج الشعب في مسيرة سلمية حضارية أ�رت العالم و ووقوف المنظمات و الاحزاب إلى جانب 

  ش الشعبي الوطني للحراك المبارك .رغبات الشعب ، مع مرافقة الجي



 زائر تحديد اختصاص رئيس الجمهورية في سلطة التشريع  في الج

     

ALTJ 

فيفري  22إلى  1988كتوبر سنة إستعملت مراجع من الدستور و القانون الدستوري و دراسة ميدانية شاهد�ا من إنتفاضة أ 

2019  .  

ر ادفاع قائد القوات المسلحة وزي ويعد منصب رئيس الجمهورية اعلى منصب في الجزائر فهو الحاكم الشرعي و الفعلي للبلاد   

العفو العام و العفو الخاص ، كما له  الوطني و يرأس السلطة التنفيذية و القاضي الأول في البلاد لأن الدستور منح له صلاحية

  سلطة التشريع و هي محور البحث هذا .

  تتمثل الدراسات السابقة في مرجعين هامين و هما :

  لنظم المقارنة ، الجزائر ._ كتاب لدكتور سعيد بوشعير  ، القانون الدستوري و ا

  _ كتاب لدكتور فوزي ـأوصديق ، مبادىء القانون الدستوري ، الجزائر .

للباحثة : العقون عفاف  2020سنة لبعنوان : سلطة رئيس الجهورية في التشريع �وامر وفقا التعديل الدستوري مشابه _ مقال 

  .في مجلة العلوم القانونية و الإجتماعية بجامعة الجلفة 

لة الدولية للبحوث القانونية و ا�بعنوان : القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية �لتشريع �وامر .مشابه _ مقال 

  .  ، الذي ركز على القيود في حين بحثنا يصب في إختصاصات السياسية المركز الجامعي تيبازة

نصوص التي اعتمد� على ليل الو الإجراءات و تمكننا من تحإعتمد� منهج الدراسة الوصفي من خلال نستعرض المفاهيم    

  . موقع الجريدة الرسمية

  نطرح الإشكالية الآتية :

  مدى صلاحيات و اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التشريع ؟ فما

  المبحث الأول : تحديد اختصاص رئيس الجمهورية في وضع الدستور

  من الدستور الجزائري على أنه: 84دة تنص الفقرتين الأولى و الثانية من الما

  .لوطني و السيادة الوطنية ، و يسهر في ظروف على وحدة التراب ا" يجسد رئيس الجمهورية  رئيس الدولة  وحدة الأمة 

يتضح من الفقرة الثانية أن الدستور نص على أن رئيس الجمهورية هو المكلف بحماية 1."و يسهر على إحترامه  الدستور  يحمي 

�سم الدستور في كل إجراء يقوم به أو من جميع  الآمةالتقيد �حترام بنوده و الدفاع عن وحدة مدافعا قو� عنه و لدستور و ا

من الدستور على  85، عملا بنص الفقرة الثانية من المادة ، و أمام الشعب السلطات الثلاثة : التنفيذية و التشريعية و القضائية

أن يصل المترشح الرسمي إلى منصب رئيس " ، تعني  هورية عن طريق الإقتراع العام السري و المباشر ينتخب رئيس الجمأنه :" 

الجمهورية  عن طريق الصندوق و يكون للناخب كامل السرية و الحرية في الإختيار في مركز التصويت دون ضفط أو إنحياز     

و لاجهة اخرى �تي ... الخ . الأفراد التي تتوفر فيه الشروط القانونية  و الشعب مباشرة و ليس عبر ممثليه في البرلمان ، من جموع

  إليها رئيس الجمهورية من جهة دستورية و لا جهة من الشعب .

                                           
  . 2020د�سمبر  30، المؤرخة في  82، الجر�دة الرسم�ة العدد  2020نوفمبر  01الدستور الجزائر� ، المؤرخ في  1 
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كما أحاط المشرع الجزائري سياجا منيعا �لنسبة لإعداد أعلى وثيقة قانونية في البلاد ، حيث منح لرئيس الجمهورية ، رئيس البلاد 

  2من الدستور الجزائري نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب و ينفذ كقانون أساسي للجمهورية ." 219 تنص المادة

يستعمل المختصون في القانون عبارات " تعديل جزئي " أو " تعديل محدود " لإبراز التعديلات الواقعة على الدستور عكس ذلك  

و يظهر الفرق بين التعديل الجزئي المحدود و مراجعة الدستور  3ع دستور جديد .فإ�م يعرفون " مراجعة الإلغاء " بمثابة عملية وض

،  2008في كون الأول يخص بعض المواد القليلة أو بعض الفقرات أو المصطلحات ، و هذا ما قامت به الدولة في نوفمبر سنة 

و الواجبات ، و هذا ما قامت به الدولة  ، أما الثاني فيخص الهيئات و الحقوق 1996لكن يبقى الدستور الأصلي هو دستور 

  . 1996بموجب دستور جديد لسنة  1989فيفري  23لما عدلت دستور 

،  1989ستور سنة دفهو يتعايش مع  1996، أما دستور سنة  1975يتنافى مع دستور سنة  1989كما أن دستور سنة     

ستجابة لتطلعات الشعب منذ او إحداث تغيير  ات السياسية �در �لإصلاح تماشيا مع السياسة العامة للنظام السياسي الذي

  . 2019بعد حراك سنة  2020، و يعيد الإستجابة الثانية في دستور سنة   1988أكتوبر سنة 

 المطلب الأول :وضع الدستور

 على المستوى الداخلي له �ثير كبير وإن مما لا شك فيه أن وضع الدستور له أهمية �لغة حيث يتعلق بمصير دولة ذات سيادة ،  

لكفيلة بتكريس الاستقرار و إرساء و على المستوى الخارجي و في جميع القطاعات لذلك لابد من اتباع الإجراءات القانونية ا

  مقومات دولة الحق و القانون .

  نتناول هذا المطلب في الفرعين الآتيين :  

  الفرع الأول : طبيعة الدستور الجزائري 

ات متباعدة   و في مناسبات وطنية ، لجزائري دستورا جامدا نظرا لطول إجراءات تعديله ، و لا يعدل إلا في فتر يعد الدستور ا

  بخلاف الدستور المرن الذي يعدل كما هو الحال �لنسبة للقانون .

رب و يتولى جميع  من الدستور الجزائري على أنه " يوقف العمل �لدستور مدة حالة الح 101تنص الفقرة الأولى من المادة 

  4السلطات . و إذا انتهت المدة الر�سية لرئيس الجمهورية تمدد وجو� إلى غاية �اية الحرب ."

  من الدستور الجزائري على أنه "  لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس : 223تنص المادة   

  _ الطابع الجمهوري للدولة .1

  الحزبية . _ النظام الديمقراطي القائم على التعددية2

  _ الطابع الإجتماعي للدولة .3

  _ الإسلام �عتباره دين الدولة .4

  _ العربية �عتبارها اللغة الوطنية و الرسمية .5

  _ تمازيغت كلغة وطنية و رسمية .6

  _ الحر�ت الأساسية  و حقوق الإنسان و المواطن .7

                                           
  الدستور الجزائري ، المرجع السابق . 2
   52دار الب�ضاء ، الجزائر ، ص   ستور� و النظم الس�اس�ة ، دار بلق�س للنشر ،مولود دیدان ، م�احث في القانون الد 3
  الدستور الجزائري ، المرجع السابق . 4
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  _ سلامة التراب الوطني و وحد�ا .8

  يد الوطني �عتبارهما من رموز الثورة  و الجمهورية ._ العلم الوطني و النش9

" يتضح من خلال س سنوات _ عدم جواز تولي أكثر من عهدتين ر�سيتين متتاليتين أو منفصلتين و مدة كل عهدة خم 10

إلى دولة تسير رية و تحكمها قوانين نص المادة أن المشرع الدستوري فعل ذلك خشية من تحول الدولة من دولة ديمقراطية و جمهو 

  لدول .حسب مذاهب تيارات سياسية ، حيث تتحول إلى نقيض ذلك أو بمعنى آخر إلى أشكال أخرى من ا

  ا

 الثاني : طرق وضع الدستور الفرع

  تتحدد طريقة وضع الدستور من قبل رئيس الجمهورية �لطريقتين الآتيين :   

  مباشرة أولا :مبادرة من قبل رئيس الجمهورية و طرحه على الشعب

أقر القانون الجزائري لرئيس الجمهورية إمكانية طرح مشروع دستور جديد معدل ، بعد استشارة البرلمان بغرفتيه كما هو الحال 

 �لنسبة لمناقشة مشروع القانون ، و بعد ذلك استشارة الهيئة الناخبة ، و تكون الفترة الفاصلة بين إقرار البرلمان و الاستفتاء مقدرة

من الدستور الجزائري على أنه :" لرئيس الجمهورية حق المبادرة �لتعديل  219يوما . و هذا ما نصت عليه المادة  ب خمسين

الدستوري و بعد أن يصوت عليه ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص 

  5) يوما الموالية لإقراره ." 50ل الخمسين ( تشريعي ، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلا

  �نيا : مبادرة من قبل رئيس الجمهورية و طرحه على البرلمان بغرفتيه 

يمكن لرئيس الجمهورية عرض مشروع تعديل الدستور على غرفتي البرلمان مجتمعين ، الغرفة الاولى تسمى ��لس الشعبي الوطني و 

من  221ة ، من أجل مناقشته و المصادقة عليه بموافقة ثلاثة أر�ع الغرفتين ، حيث تنص المادة الغرفة الثانية تسمى بمجلس الام

أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم  ةالدستوريالمحكمة  تائري على أنه " إذا ار�الدستور الجز 

، و لا يمس �ي كيفية التواز�ت الأساسية للسلطات و المؤسسات ، و  ا�تمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حريتها

، أمكن  رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء  ارأيه تعلل

  6) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ." 4/3الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أر�ع ( 

 ني : تحديد اختصاص رئيس الجمهورية في المعاهدةالمبحث الثا

ع عالمي �تم بمختلف ا�الات لرئيس الجمهورية دور في دراسة المعاهدة التي هي عبارة عن نص قانوني ذات طابع دولي أو طاب

عن سيادة الدولة  في المصادقة   ، كما تعبرالسياسية ،الدبلوماسية ، العسكرية ، الاقتصادية ، الاجتماعية  الثقافية ، العلمية  ...إلخ

  عليها أو التحفظ عليها أو رفضها .

  : الآتينتناول هذا المبحث في المطلب     
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  المطلب الأول :سلطات رئيس الجمهورية في النظر في المعاهدة

الدستور الجزائري على  من 91من المادة  12لرئيس الجمهورية اختصاص توقيع المعاهدات دون سواه ، حيث تنص الفقرة     

  7أنه : " يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها "

  نتناول هذا المطلب في الفرعيين الآتيين :     

  الفرعالأول : المصادقة على المعاهدة

 تحالفو معاهدات السلم و ال من الدستور الجزائري على أنه " يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة 153نصت المادة 

لمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير او الاتحاد ، و المعاهدات المتعلقة  بحدود الدولة و المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص و 

ة رئيس الجمهورية رئيس الدولة الجزائرية واردة في ميزانية الدولة ، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة ." بمجرد مصادق

  فهوم الدستوري ، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .�لم

  

  الفرع الثاني : مرتبة المعاهدة 

ن الدول أو ذات بعد عالمي أو في ممرادفة لمصطلح اتفاقية دولية سواء كانت هذه المعاهدة بين دولتين أو بين مجموعة المعاهدة 

عنوي إما الدولة أو منظمة منطاق القانون الدولي و يكون أطرافها شخص  نص قانوني يبرم تشكل هيإطار الأمم المتحدة ، و 

  خصصة كالمنظمة العالمية للصحة. مت المتحدة أو منظمة دولية الأممأو منظمة  إقليمية كالاتحاد الأوروبي او الاتحاد الإفريقي

مهورية ، وتكيف الدولة قانو�ا الوطني مع المعاهدة  ، أما إذا لم تسمو على الدستور على المعاهدة إذا صادق عليها رئيس الج 

"   من الدستور الجزائري على أنه : 154يصادق عليها رئيس الجمهورية فإ�ا لا تسمو على الدستور .و هذا ما نصت عنه المادة 

  8، تسمو على القانون ." المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور

  القانونوضع  المبحث الثالث :تحديد اختصاص رئيس الجمهورية في

صادقة على القانون بعد إقراره و المن من خلال مجلس الوزراء خول الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية النظر في مشروع القانو   

هيئة أخرى  أو آخرتها من قبل شخص ممارس الأحوالكن �ي حال من من قبل البرلمان بغرفتيه و نشره في الجريدة الرسمية ، و لا يم

اب البرلمان عطلة سنوية أو حالة كما لرئيس الجمهورية إصدار الأمر في حال غيمن الدستور   143، ماعدا في حالة تطبيق المادة 

  .  142الحل حسب الفقرة الأخيرة من المادة 

  :نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين   

  المطلب الأول :إجراءات وضع القانون

وزارتين أو أكثر تطبيقا الى مبدأ  تتم مرحلة وضع التشريع من قبل الحكومة التي تتلقى النص من الوزارة المختصة أو مشتركة بين

وزراء ل الوزير الاول و الاختصاص حتى يكون النص منسجم ، ثم أول مرحلة هي مجلس الوزراء هي هيئة دستورية هامة  تشم

س الجمهورية عملا بنص الفقرة الرابعة الدولة و الوزراء و الوزراء المنتدبين ... و كل من يحمل صفة عضو في الحكومة ، بر�سة رئي

مناقشة و المصادقة على النصوص  من الدستور على أنه: " ... يرأس مجلس الوزراء " و للمجلس أهمية كبرى في 04/ 91من المادة 

  راسيم .التشريعية و الم
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ص التشريعية إضافة الى الدور الأصيل يعد مجلس الوزراء مرحلة هامة و حاسمة في مهام السلطة التنفيذية للمصادقة على النصو   

  للسلطة التشريعية .

  نتناول هذه الإجراءات فيما يلي :  

  الفرع الأول: مرحلة المشروع

اقتراح الحكومة اسم " مشروع  اسم " اقتراح قانون "ويطلق على �ئب على الأقل) 20عادة ما يطلق على اقتراح النواب ( 

ي تصوغه في شكل �ائي ، أما مشروع يحال على لجنة الاقتراحات ��لس لك قانون" ، والفارق الوحيد بينهما هو أن الاقتراح

ءرأيه ،لكن رأيه غير ملزم ، ثم  لإبدا ولةلجنة مختصة �بعة السلطة التنفيذية أو وزارة مختصة ، ويعرض على مجلس الد قانون فتعده

ه ثم أمام مجلس الوزراء بر�سة رئيس يودع لدى الأمانة العامة للحكومة إلى حين مناقشته في الحكومة لمناقشته والمصادقة علي

 الجمهورية لمناقشته والمصادقة عليه .

م الدولة إصلاح القوانين بما تتماشى مع ن ،خصوصا ما عز الملاحظ انه غالبا ما نجد المشاريع هي الأكثر مناقشة في البرلما      

 المعاهدات والدستور و بر�مج رئيس الجمهورية.

 الفرع الثاني: مرحلة التصويت

دراسته وكتابة تقرير عن محتواه بلتقوم  عند إحالة المشروع إلى مكتب ا�لس، فانه يعرض على لجنة متخصصة من لجان ا�لس

 الوطني لمناقشته مادة بمادة و يمكن على ا�لس لمناقشته .  ثم يعرض المشروع على ا�لس الشعبي الوطنيوغايته وتوصى بعرضه 

�غلبية خمسين في المئة زائد �ئب  رفض مادة و إدخال تعديلات عليها أو إلغاءها في الجلسة ، و بعد ذلك يبدأ التصويت عليه

 واحد .   

من الدستور) . 145والمصادقة عليه (  لتصويت عليهلمناقشته وا -الثانيةالغرفة  –ثم يحال المشروع على مجلس الأمة    

صادق عليه ومع ذلك لا يكون لهذا بعد موافقة البرلمان على النص يصبح قانون ،يحال القانون إلى رئيس الجمهورية لي      

 القانون �فذ المفعول إلا �صداره.

 30ية �صدار أمر إلى أعضاء السلطة التنفيذية لتنفيذه ولرئيس الجمهورية اجل يقصد �لإصدار أن يقوم رئيس الجمهور  

 يوما ابتداء من �ريخ تسلمه إ�ه9.

) يوما الموالية لتاريخ 30يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة �نية في قانون تتم التصويت عليه في غضون الثلاثين (
 إقراره. وفي هذه الحالة لا يتم إقر ار القانون إلا �غلبية 2/3 أعضاء ا�لس الشعبي الوطني .10

 الفرع الثالث: مرحلة النشر

إجراء إلزامي لكي يصبح القانون ساري  بعد كل هذه المراحل التي مر �ا القانون، يلزم لسر�نه أن يمر بمرحلة النشر،الذي هو 

في الجريدة الرسمية . المفعول في مواجهة جميع الأشخاص ،لن يكون ذلك إلا �علانه   

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم من القانون المدني �نه :" تطبق القوانين في تراب الجمهورية 04حيث تنص المادة       

 نشرها في الجريدة الرسمية .
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خرى في نطاق كل دائرة تكون �فذة المفعول �لجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من �ريخ نشرها وفي النواحيالأ 

 ويشهد على ذلك �ريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة "11.

صدورها عملا بمبدأ لا يعذر أحد نستنتج من هذه المادة أنه لا يجوز لأي شخص أن يعتذر عن مخالفته للقانون بعدم علمه ب 

 بجهل القانون .

ذلك �ستبداله بنص قانوني جديد و أي إزالة نص قانوني للمستقبل  أما بخصوص إ�اء العمل �لقانون يتم عن طريق الإلغاء، 

 يتعارض معه صراحة أو ضمنا .

) يوما ، ابتداء  30أجل ثلاثين (  من الدستور الجزائري على أنه :" يصدر رئيس الجمهورية القانون في 148تنص المادة      

  من �ريخ تسلمه إ�ه .

وري  قبل صدور القانون ، يوقف الآتية ا�لس الدست 193المنصوص عليها في المادة  غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات

  . الآتية 194هذا الأجل حتى يفصل في ذلك ا�لس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 

  المطلب الثاني : تمييز القانون عن الأنظمة المشا�ة

  برلمان او في حالة ان البرلمان منحل .لتشريع �وامر يحمل شكل القانون في عطلة الأقر الدستور �مكانية اتخاذ رئيس الجمهورية ل 

  كما حدد الدستور مجالات سن التشريع و كيفية وضعه .  

  نتناول هذا المطلب في الفرعيين الآتيين : 

  الفرع الاول : تمييز القانون العادي عن القانون العضوي

من الدستور  140المادة ت القانون على سبيل الحصر في ثلاثين قانون عادي ، كمانصمن الدستور مجالات  22نصت المادة   

  الجزائري على أنه : "........

  _ تنظيم السلطات العمومية و عملها .

  _ نظام الانتخا�ت .

  _ القانون المتعلق �لأحزاب السياسية .

  _ القانون المتعلق للقضاء و التنظيم القضائي .

  علق بقوانين المالية ._ القانون المت

  _ القانون المتعلق �لأمن الوطني .

  12قبل صدوره ."  ةالدستوري المحكمةيخضع القانون العضوي لمراقبة النص مع الدستور من طرف    

و للنظر فيها  ةالدستوري كمةلمحوجو� على ا تسبقنشرها فإ�ا يتضح من خلال أن هذه النصوص نظرا لأهميتها الكبيرة حتى يتم 

للنظر فيها هل أ�ا مطابقة نى آخر بمعرئيس الجمهورية ،ب تسمى �لقانون العضوي ، و بمجرد مصادقة المحكمة الدستورية آنذاك يحق

ة و يسمى �لقانون دستوريال المحكمةفلا تحال على  139للدستور أم لا ؟ أما النصوص القانونية التي نصت بموجب المادة 

  . العادي 
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  : تمييز القانون عن الأمرالفرع الثاني 

 -بضم الياء–الجمهورية أن يشرع يس لرئ ن الانعقاد ، في حالتين :لرئيس الجمهورية تفويض �لتشريع في حال تعذر على البرلما

 وهذا �صدار أوامر  في أول دورة مقبلة في حالتين:

شغور البرلمان. -"  

 142لمبدأ دوام سير المرفق العام و للمصلحة العامة  فقد نصت المادة  نظر13" خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة -

خلال العطلة �لس الشعبي الوطني أو من الدستور الجزائري على أنه :" لرئيس الجمهورية أن يشرع �وامر في حالة شغور ا

  . البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة 

  توافق عليها .لعلى كل غرفة من البرلمان في أول دورة له  و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذ�ا

  14تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان ."

  الدستور . من 93يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع �وامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

تتخذ عضاء البرلمان عن العمل و  أتبر قانون في فترة غياب معنى ذلك أن الدستور فوض رئيس الجمهورية إصدار الأمر الذي يع

  الأوامر في مجلس الوزراء .

  

  

  

  خاتمة 

د الذي له صلاحيات هامة ، و أرست الديمقراطية مقومات إرادة الشعب في اختيار ممثليه و �لتحديد اختيار حاكم البلا 

  تتماشى مع  مبدأ دولة الحق و القانون .

تمرار العمل به تماشيا مع سياسته ، لأنه ورية العمل على تطبيق التشريع و القيام �لغائه أو تعديله او الاسكما أن لرئيس الجمه

  يستمد من بر�مجه حتى يتم الانسجام بين مختلف النصوص . 

  انوني أو غموض و مرد تعديل أو إلغاء التشريع لوجود تناقض مع سياسة الدولة او ازدواجية أو فراغ ق   

  �ذا البحث إلى نتائج متوصل لها و هي :نصل 

  . _ لا إرادة فوق إرادة الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية كهيئة دستورية عليا في البلاد

  . _ يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته غير منقوصة عملا �لدستور و أن يدافع عليه و يحترمه

  رفية النص الدستوري .الجمهورية روح النص الدستور و ح _ يجب أن تطابق  القرارات السياسية التي يتخذها رئيس

ذا الدستور و ما تفرزه ه_ لا ضغط على صلاحيات رئيس الجمهورية من الشارع و لا من جهة اخرى إلا في إطار أحكام 

  الإنتخا�ت و الإستفتاء .
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لكن يمكن إعادة النظر فيه من قبل السلطة نشير إلى أن التشريع هو عمل سيادي لا يمكن الطعن فيه أمام الجهات القضائية ، _

  التنفيذية .

  نقترح كالآتي :

  _ تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية .

  _ تعزيز الديمقراطية التشاركية و لاسيما فاعليات ا�تمع المدني و الأحزاب .

  رية و الإدارية ._ أخلفة الحياة السياسية و عدم �ثير المال أو السياسة الضيقة على عمل المؤسسات الدستو 

_ إدخال الرقمنة داخل المؤسسات الدستورية و الإدارية لضمان السير الحسن و الفعال لنشاطات و تلبية حاجيات الأشخاص 

  _ رفض كل ممارسات سياسية تخالف الدستور أو تدخل أجنبي أو تخابر مع دول أو جهات أجنبية ضد الجزائر .

  في فحص ملفات المترشحين مع إستقلالية �مة ._ تعزيز صلاحيات المحكمة الدستورية 

  _ أن يكون التشريع �بع من تطلعات و ظروف ا�تمع و لا تكون هوى بين التشريع و الشعب .

  _ دعم و تعزيزز النخبة و الكفاءات و المهارات و المبدعين لصياغة أفكار و مشاريع توضع في القوانين و التعليمات .
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